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 1436ذي الحجة  7صادر في  2.14.867مرسوم رقم 

 1باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لق( يتع2015سبتمبر  21)

 كما تم تعديله بـ:

 ؛ (2023فبراير  16) 1444من رجب  25صادر في  2.22.335رقم  مرسوم

 (، ص2023فبراير  23) 1444شعبان  2بتاريخ  7172الجريدة الرسمية عدد 

 ؛2208

 يوليو  22) 1440من ذي القعدة  19صادر في  2.19.591رسوم رقم م

يو يول 29) 1440ذو القعدة  26بتاريخ  6799؛ الجريدة الرسمية عدد (2019

 ؛5282(، ص 2019

 ؛ (2019أبريل  29) 1440من شعبان  23صادر في  2.18.934رسوم رقم م

 (،2019ماي  16) 1440رمضان  10بتاريخ  6778الرسمية عدد  ةالجريد

 .2700ص 

  

                                                           

 .7832(، ص 2015سبتمبر  28) 1436ذو الحجة  14بتاريخ  6399الجريدة الرسمية عدد  -1
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 1436ذي الحجة  7صادر في  2.14.867مرسوم رقم 

 ة( يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومي2015سبتمبر  21)

 ،الحكومةئيس ر

 ؛منه 92و 90ناء على الدستور ولا سيما الفصلين ب

ر الشريف لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهي 130.13على القانون التنظيمي رقم و

 ؛نهم 68ولا سيما المادة  ،(2015يونيو  2) 1436من شعبان  14بتاريخ  1.15.62رقم 

 1434الأولى جمادى  8الصادر في  2.12.349على المرسوم رقم و

 ؛منه 170المادة  ا( المتعلق بالصفقات ولا سيم2013مارس  20)

 1436من ذي القعدة  25بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ و

 ،(2015سبتمبر  10)

 :سم ما يلير

 مقتضيات عامة الباب الأول:

 المادة الأولى

سوم مرالللحكومة بموجب ة لدى الأمانة العامة الموضوع ،طلق على لجنة الصفقاتي

سم إمن الآن  (،1975ديسمبر  30) 1395 من ذي الحجة 27الصادر في  2.75.840رقم 

 باللجنة الوطنية"."ويشار إليها بعده  "اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية"

 .خضع اللجنة الوطنية لمقتضيات هذا المرسومت

 2المادة 

 ي مدلول هذا المرسوم يقصد بما يلي:ف

 لطلبية العمومية:ا -

 الصادر في 2.12.349الصفقات العمومية كما هي معرفة في المرسوم رقم  ●

 ة.( المتعلق بالصفقات العمومي2013مارس  20) 1434جمادى الأولى  8

رفة عقود التدبير المفوض وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص كما هي مع ●

 .وخاضعة للتشريع الجاري به العمل

 كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام طلبية عمومية تنافس:م -

 أو تمت إعاقته من تقديمه.
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 مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الباب الثاني:

 32المادة 

بمهام  من هذا المرسوم، 26قوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية طبقا للمادة ت

ات الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبي

ت جموعاوالجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومالعمومية، من طرف مصالح الدولة 

ص والمؤسسات العمومية وأي شخلتعاون بين الجماعات االجماعات الترابية ومؤسسات 

 ".بالإدارات العمومية"ويشار إليها بعده  ،اعتباري آخر من أشخاص القانون العام

تدرس كذلك الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من و

 لصفقةأشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل ا

 أو صاحب الصفقة.

طلبيات ال التقوم اللجنة الوطنية كذلك بتنسيق أعمال التكوين الأولى والمستمر في مجو

 لعموميةات االعمومية وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبي

 بالإدارات العمومية.

 4المادة 

 بما يلي: تقوم اللجنة الوطنية ،لمرسوممن هذا ا 3طبيقا للفقرة الأولى من المادة ت

تعلق و تنظيمي يأفي كل مشروع نص تشريعي  ،عداد أو إبداء رأيها، حسب الحالةإ -

 ؛بالطلبيات العمومية

 يةفي كل مسألة ذات صبغة قانون ،بطلب من الإدارات العمومية ،بداء رأيهاإ -

أو  فيذهاأو وقف تنأو مسطرية تتعلق بتحضير طلبية عمومية أو إبرامها أو تنفيذها 

 ؛تسديد ثمنها

 تعلقيفيما  ،بناء على طلب منها ،ساعدة مصالح الدولة، على المستوى القانونيم -

 ؛بإعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية

ات لطلبيالوثائق النموذجية المتعلقة با ،طبقا للتنظيم الجاري به العمل ،عدادإ -

 ؛معاييرها ونشرها العمومية والسهر على تحيينها وتوحيد

قبل  ،عداد مشاريع التوجيهات وعرضها على رئيس الحكومة لاتخاذ قرار في شأنهاإ -

وتتضمن هذه التوجيهات التعليمات والمناهج  .تعميمها على الإدارات العمومية

                                                           

من  23بتاريخ  2.18.934أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم  3تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة  -2

(، 2019ماي  16) 1440رمضان  10بتاريخ  6778(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019أبريل  29) 1440شعبان 

 .2700ص 
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كما تتضمن  ،الواجب إتباعها، قصد تحسين تدبير الطلبيات العمومية وترشيدها

 ؛سات الجيدة في هذا المجالالقواعد المتعلقة بالممار

 لصبغةكيفما كان نوعها، ولا سيما ذات ا ،قتراح على رئيس الحكومة الإجراءاتا -

جال مة في التي تمكن من احترام مبادئ وقواعد الأخلاق والحكامة الجيد ،القانونية

 الصادر في 2.12.349المنصوص عليها في المرسوم رقم والطلبيات العمومية 

مبادئ ولا سيما ال ،( المشار إليها أعلاه2013مارس  20) 1434جمادى الأولى  8

 التالية:

 ؛لولوج إلى الطلبية العموميةارية ح -

 ؛لمساواة في التعامل مع المتنافسينا -

 ؛مان حقوق المتنافسينض -

 .ميةلشفافية في اختيارات الإدارة العمومية فيما يخص إسناد الطلبية العموا -

 5المادة 

 بما يلي: ،ممن هذا المرسو 3تطبيقا للفقرة الثانية من المادة  ،قوم اللجنة الوطنيةت

 ؛ين المتعلقة بإبرام طلبية عموميةراسات شكايات المتنافسد -

مية بداء رأيها القانوني فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب الطلبيات العموإ -

 والإدارات العمومية بشأن تطبيق النصوص المنظمة للطلبيات المذكورة.

 6 المادة

ي فحة عليها الوطنية على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل المطرو سهر اللجنةت

 علقةوتساهم في تدعيم النصوص التشريعية والتنظيمية المت ،مجال الطلبيات العمومية

ية ها بكيفحيينوتدوينها والسهر على ت ،بالطلبيات العمومية بالنصوص المغيرة أو المتممة لها

 و بحث يهدف إلى تقييم وضعيةأعلى ذلك يمكنها إنجاز كل دراسة  لاوةوع ،مستمرة

 .الطلبيات العمومية وآفاقها

 تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الباب الثالث:

 7المادة 

 ضم اللجنة الوطنية الأجهزة التالية:ت

 ؛ئاسة اللجنةر -

 ؛لجهاز التداوليا -
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 لوحدات الإدارية والتقنية.ا -

ي نة الوطنية شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانونترأس اللجي

 (5) مدة خمسمن الأمين العام للحكومة ل يتم تعيينها بمرسوم باقتراح ،والطلبيات العمومية

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الأشكال.

بين  يعينه الرئيس من ،ساعد رئيس اللجنة الوطنية في أداء مهامه نائب للرئيسي

 .أعضاء الجهاز التداولي

 قوم نائب الرئيس مقام رئيس اللجنة في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.ي

 .توفر الرئيس على كتابة خاصةي

 9المادة 

 :قوم رئيس اللجنة الوطنية بالمهام التاليةي

 ؛أجهزتهاوسهر على حسين سير اللجنة ي -

تعلق تنية انوكل شكاية أو طلب رأي أو استشارة ق بهذه الصفة، ،مثل اللجنة ويتلقىي -

 ؛بالطلبيات العمومية

نجاز بإ ي،قوم بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من الجهاز التداولي -

 ؛انونية تتعلق بالطلبيات العموميةكل دراسة ق

 ؛ءالأعضا إلىترأس الجهاز التداولي للجنة ويحدد جدول أعمال اجتماعاته ويبلغه ي -

 ؛صالحدبر الحالات التي قد تجعل أعضاء الجهاز التداولي في وضعية تنازع المي -

ي ليها فعقترح المترشحين في مناصب المقرر العام ورؤساء الفروع المنصوص ي -

 ؛من هذا المرسوم 18المادة 

ات لإداربلغ آراء اللجنة ومقررات رئيس الحكومة المقترحة من طرف اللجنة إلى اي -

 ؛وإلى المتنافسين المعنيينعمومية ال

ي ولتداويعرضه على رأي الجهاز ال ،عد التقرير السنوي لأنشطة اللجنة الوطنيةي -

 ؛رئيس الحكومة إلىقبل تقديمه 

 ،مةوالتقارير ذات الصبغة العا ،سهر رئيس اللجنة الوطنية على نشر الآراءي -

ية الطلبومقررات رئيس الحكومة المتعلقة ب ،والدراسات والبحوث وتوجيهات اللجنة

ذلك و ،ميةالعمومية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمو

 ؛لكتروني للجنةرها على الموقع الإولا سيما بنش ،بأي وسيلة

 برم عقود أو اتفاقيات لها علاقة بالمهام المخولة للجنة الوطنية.ي -
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 103المادة 

عون يتوز ا( عضو14)عشر  أربعة ،التداولي للجنة، علاوة على الرئيس ضم الجهازي

 كما يلي:

 وممثل عن ضمنهم ممثلان عن وزارة الاقتصاد والمالية ،عضوا (11) حد عشرأ -

ي فءتهم يتم اختيارهم من بين الشخصيات المعروفة بخبرتهم وكفا ،وزارة الداخلية

العام  لأمينباقتراح من ايعينون بمرسوم  ،المجال القانوني ومجال الطلبيات العمومية

 ؛للحكومة

ن طرف ميتم اقتراحهم  ،من بين المهنيين ،أعضاء يعينون كذلك بمرسوم (3) لاثةث -

 يةلمهنا اعاتطينتمي كل واحد منهم إلى أحد الق ،ت المهنية الأكثر تمثيليةآالهي

 التالية:

 ؛العموميةطاع البناء والأشغال ق -

 ؛طاع التجارةق -

 لهندسة والاستشارة.طاع اق -

ت طلبياحضر هؤلاء الأعضاء عندما تبت اللجنة في شكايات المتنافسين أو أصحاب الي

 العمومية.

وفق  قابلة للتجديد ( سنوات5)خمس تم تعيين جميع الأعضاء السالف ذكرهم لمدة ي

 نفس الأشكال.

 11المادة 

 :فقد صفة عضو في الجهاز التداولي في الحالات التاليةت

 ؛اةلوفا -

 ن طرفمصفة قانونية لاستقالة التي توجه إلى رئيس اللجنة الوطني والمقبولة با -

 ؛رئيس الحكومة

 ؛ى مع صفة عضو في اللجنة الوطنيةزاولة نشاط يتنافم -

                                                           

ن رجب م 25بتاريخ  2.22.335أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم  10تم تغيير مقتضيات المادة  -3

 ص(، 2023فبراير  23) 1444شعبان  2بتاريخ  7172(؛ الجريدة الرسمية عدد 2023فبراير  16) 1444

2208. 

من  23بتاريخ  2.18.934المرسوم رقم  أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من 10مقتضيات المادة وتم تغيير وتتميم  -

، (2019 ماي 16) 1440 رمضان 10تاريخ ب 6778(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019 أبريل 29) 1440 شعبان

 .2700ص 
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مهامه داخل دوث عجز بدني أو عقلي مستديم يمنع العضو المعني من مزاول ح -

 ؛اللجنة بصورة نهائية

 .لإعفاء بمرسوم في حالة غياب متكرر وغير مبرر يعاينه رئيس اللجنةا -

اه صداخل أجل أق ،تعيين خلف للعضو المعني ،يتعين في الحالات المذكورة أعلاهو

 يوما لما تبقى من مدة عضوية هذا الأخير وذلك وفق نفس الأشكال.( 30)ثلاثون 

 12المادة 

 م.لمرسومخولة للجنة بموجب مقتضيات هذا اقوم الجهاز التداولي للجنة بالمهام الي

جز ويقدم تقارير وين ،حسب الحالة مقترحات مقررات وآراء ،يصدر ،لهذا الغرضو

 دراسات وأبحاث.

ل آلمايبت في شأن  ،فيما يخص دراسة شكايات المتنافسين ،ير أن الجهاز التداوليغ

يعرض و ،من هذا المرسوم 34الواجب تخصيصه للشكايات المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 

 مقترحات مقررات في هذا الشأن. ،عند الاقتضاء على توقيع رئيس الحكومة

 13 ةالماد

 رأو خبي ،مكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص مزاول لعمل أو متقاعدي

 سألةفي اجتماعات الجهاز التداولي قصد دراسة م ،بصفة استشارية ،أو تقني للمشاركة

 معينة.

 144المادة 

قة لمتعلدث الجهاز التداولي لديه لجانا دائمة وبالخصوص لجنة تتكلف بالقضايا احي

صفقات بعلقة ولجنة دائمة تتكلف بالقضايا المتبعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

تعاون ت الالجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسا

 ة.معين أو لجانا خاصة قصد مساعدته في القيام بمهامه أو لدراسة مسائلالجماعات،  بين

م ين العاطاعلقانفرد اللجنة الدائمة المتخصصة في القضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين ت

 المفوض بالمهام التالية: روالخاص وعقود التدبي

ن قطاعيالشراكة بين ال راسة شكايات المتنافسين أو نائلي عقود أو أصحاب عقودد -

 ؛عام والخاص وعقود التدبير المفوضال

                                                           

 23بتاريخ  2.18.934بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم أعلاه،  14مقتضيات المادة  تم تغيير وتتميم -4

 ماي 16) 1440 رمضان 10بتاريخ  6778(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019 أبريل 29) 1440 شعبانمن 

 .2700(، ص 2019
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ي عقود نائل بداء الآراء القانونية المتعلقة بالخلافات التي تنشأ بين المتنافسينإ -

 اراتوالإد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض من جهة

تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بهذين  فيما يخص، العمومية من جهة أخرى

 ؛الصنفين من العقود

ة بداء الرأي، حسب الحالة، بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقإ -

 ؛بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض

 نونيحول كل مسألة ذات طابع قا ،تبعا لطلب الإدارات العمومية ،بداء الرأيإ -

 لعامين اعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعأو مسطري تت

 ؛والخاص والتدبير المفوض

في  للجنةالحرص على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل التي تحال على هذه ا -

 مجال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض.

 بعقود في القضايا المتعلقةصة خصدائمة المترأس رئيس اللجنة الوطنية اللجنة الي

ة للجنوتضم هذه الأخيرة ثلاثة أعضاء تعينهم ا الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

وممثل  اليةبالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والم ،الوطنية من بين أعضائها

 ماليةة بالطة الحكومية المكلفيعينهم رئيس الحكومة باقتراح من السلعن وزارة الداخلية، 

 .أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، حسب الحالة

لهيئات بية واالدائمة المكلفة بالقضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترامارس اللجنة ت

 لتالية:ام ااون بين الجماعات المهالتابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التع

 المتنافسين المحالة إليها من قبل رئيس اللجنة؛ راسة شكاياتد -

عات الجماوالصفقة  بداء الرأي القانوني في شأن النزاعات التي قد تنشأً بين صاحبإ -

بين  لتعاونالجماعات الترابية ومؤسسات ا الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات

 اتالمنظمة للصفقيق النصوص التشريعية والتنظيمية بتط يخص فيما ،الجماعات

 العمومية؛

 برامإبتحضير أو  مسطرية تتعلق بداء الرأي في كل مسألة ذات صبغة قانونية أوإ -

 اابعة لههيئة ت تهم جماعة ترابية أو وقف تنفيذ أو تسديد ثمن طلبية أو تنفيذ أو

 ينبالجماعات الترابية أو مؤسسة من مؤسسات التعاون  أو مجموعة من مجموعات

 ؛الجماعات

بية الجماعات الترا بداء الرأي في طلبات الاستشارة المقدمة من قبل رؤساءإ -

ن الترابية ومؤسسات التعاون بي يئات التابعة لها ومجموعات الجماعاتهوال

 الجماعات؛
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جال الوطنية في م ها رئيس اللجنةيراسة كل قضية من القضايا التي يحيلها إلد -

 اختصاصها.

ى ائمة إلة الدأعدتها اللجن يتات القانونية والمقترحات المشاريع الآراء والاستشار حالت

 المصادقة علها. الجهاز التداولي للجنة الوطنية قصد

يئات هلبية واالجماعات الترا تألف اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا المتعلقة بصفقاتت

 ئاسةرث تح ،ومؤسسات التعاون بين الجماعات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية

 هم:نمن الأعضاء التالي بيا ،الوطنية أو من ينيبه عنه لهذا الغرض رئيس اللجنة

 ( ممثلين عن وزارة الداخلية؛3لاثة )ث -

والأقاليم  ( ممثلين عن جمعيات رؤساء مجالس الجهات والعمالات3لاثة )ث -

 ة؛لمذكوررؤساء الجمعيات ا يعينون بقرار لوزير الداخلية باقتراح من ،والجماعات

جنة يس اللهم رئنيعي ،التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية ضوان من الجهازع -

 ين.الاقتصاد والمالية وممثل عن المهني من بينهما ممثل عن وزارة ،الوطنية

عات بصفقات الجما تولى رئيس وحدة الشكايات والاستشارات والدراسات المتعلقةي

بين  الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعاتيئات التابعة لها هالترابية وال

 اللجنة. المكررة من هذا المرسوم مهام مقرر هذه 22عليها في المادة  الجماعات المنصوص

 بتحضير اجتماعاتها وإعداد محاضرها. ،بهذه الصفة ،ويقوم

 قما وفهيالموكولة إل تاهما أعلاه الاختصاصيمارس اللجنتان الدائمتان المشار إلت

 الوطنية. المساطر والإجراءات المتبعة من قبل اللجنة

 يركل خب أن تضم إليها لكل لجنة من اللجان المحدثة من قبل الجهاز التداولييمكن و

 وذلك بمقرر لرئيس اللجنة الوطنية. ،أو تقني ترى فائدة في مشاركته

 15المادة 

 وعلى ضرورة إلى ذلككلما دعت ال ،جتمع الجهاز التداولي بدعوة من رئيس اللجنةي

 عمالالأقل مرة كل شهر، ويحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاته، ويبلغ جدول الأ

ى الأقل قبل أيام عل (8) المذكور والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء الجهاز التداولي ثمانية

 ما عدا في حالة الاستعجال. ،التاريخ المحدد للاجتماع

ى التداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه عل يجوز للجهاز التداولي لا

 ،على الأقل ساعة (48) أجل الاجتماع لمدة ثمان وأربعين ،وإذا لم يتحقق هذا النصاب ،الأقل

 لأعضاء الحاضرين.اويتم عقدة عندئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد 
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 16المادة 

 تصاصاتتندرج ضمن اختداول الجهاز التداولي في جلسة مغلقة في كل المسائل التي ي

 اللجنة والمسجلة في جدول اعمال الجلسة.

 عدم أو في حالة ،يبت في شأن القضايا المعروضة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرينو

 .صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات بأغلبية الأصوات ويرجح ،الإجماع

والأعضاء ؤدي كل اجتماع للجهاز التداولي إلى إعداد محضر يوقعه الرئيس ي

 .الحاضرون والمقرر العام

 17المادة 

ها توقيعكون آراء ومقررات الجهاز التداولي معللة ويجب تسجيلها وتحديد مرجعها وت

 .من قبل الرئيس باسم اللجنة

 185المادة 

 ي:وهي كالتال ،ة تحت سلطة الرئيسوحدات موضوع خمسنة الوطنية على توفر اللجت

 حدة الشكايات؛و -

 والدراسات؛رات حدة الاستشاو -

بية الجماعات الترا حدة الشكايات والاستشارات والدراسات المتعلقة بصفقاتو -

ن الترابية ومؤسسات التعاون بي يئات التابعة لها ومجموعات الجماعاتهوال

 الجماعات؛

 المعلوماتية؛حدة المنظومة و -

 .حدة التكوين والشؤون الإداريةو -

 يقوم المقرر العام بتنسيق أعمالها.و

 19المادة 

صيات الشخ عين المقرر العام للجنة الوطنية بمرسوم باقتراح من رئيس اللجنة من بيني

 تها وخبرتها في المجال القانوني والطبيات العمومية.االمعروفة بكفاء

 .حضر المقرر العام اجتماعات الجهاز التداولي بصوت استشاري ويعد محاضرهاي
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 206المادة 

 عمال، تنسيق أكليف من رئيس اللجنة الوطنية وتحت سلطتهبت ،المقرر العام تولىي

 ية:المهام التال أعلاه، ولا سيما فيما يخص 18الوحدات المنصوص عليها في المادة 

طرف  راسة شكايات المتنافسين في مجال الطلبيات العمومية المعروضة عليه مند -

 ؛رئيس اللجنة

تأويل علق بدارات العمومية فيما يتحص طلبات الاستشارة القانونية الواردة من الإف -

 ؛مية المتعلقة بالطلبيات العموميةوتطبيق النصوص التنظي

ة عموميالمتعلقة بصعوبات في تنفيذ الطلبيات ال ةراسة طلبات الآراء القانونيد -

 ؛للجنة من طرف الإدارات العمومية والمقدمة

ة في الطلبيات العموميرف أصحاب راسة طلبات الآراء القانونية الواردة من طد -

لى عة السارية ن خلاف لهم مع إدارة عمومية يتعلق بتطبيق النصوص التنظيميأش

 ؛الطلبيات العمومية

يعرضها عليه  ،راسة وفحص كل مسألة أخرى تندرج ضمن اختصاصات اللجنةد -

 .رئيس اللجنة

جهاز م البها، أما ما يقوم المقرر العام بتقديم تقارير ونتائج الدراسات التي كلفك

 التداولي.

 217لمادة ا

لقيام اتتولى وحدة الشكايات  مكررة من هذا المرسوم، 22مع مراعاة أحكام المادة 

 بالمهام التالية:

ف من طر ،على التوالي ،لى اللجنةإالشكايات وطلبات الآراء الموجهة لقي ودراسة ت -

ا هي وط قبولها كموالتأكد من شر ،المتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية

 ؛منصوص عليها في هذا المرسوم

ب ر ملفات الشكايات وطلبات الآراء الواردة من طرف المتنافسين وأصحايحضت -

 ؛الطلبيات العمومية وعرضها على رئيس اللجنة الوطنية والمقرر العام
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 وضعهاوحضير الوثائق الضرورية لدراسة الشكايات والمسائل المعهود بها إليها ت -

 ارة المقرر العام.رهن إش

 228المادة 

ت تتولى وحدة الاستشارا مكررة من هذا المرسوم، 22ع مراعاة أحكام المادة م

 والدراسات، طبقا لتوجيهات رئيس اللجنة القيام بالمهام التالية:

 ن طرفملقي ودراسة طلبات الآراء والاستشارات القانونية الموجهة إلى اللجنة ت -

 ؛الإدارات العمومية

 ؛حضير مشاريع الآراء والاستشارات القانونية التي يكلفها الرئيس لهات -

  ؛ر كل دراسة أو بحث يندرج ضمن اختصاص اللجنةيحضت -

حص كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرض على رأي اللجنة من قبل رئيس ف -

 ؛طات الحكومية المعنية حسب الحالةالحكومة أو السل

 ؛لاح الإطار التنظيمي للطلبية العموميةحضير كل مشروع نص يهدف إلى إصت -

 ؛على الطلبيات العمومية وتحيينها لسهر على تدعيم النصوص الساريةا -

حضر مشاريع توجيهات اللجنة المتعلقة بحسن تطبيق النصوص السارية على ت -

عد القواالطلبيات العمومية واحترام مساطر إبرام الطلبيات العمومية وتنفيذها و

 ال.وقواعد الشفافية والحكامة الجديدة المعمول بها في هذا المجالأخلاقية 

 9المكررة 22لمادة ا

ة لترابيالمتعلقة بصفقات الجماعات ا تولى وحدة الشكايات والاستشارات والدراساتت

، لقيامااعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجم يئات التابعة لها ومجموعاتهوال

 :طبقا لتوجيهات رئيس اللجنة الوطنية ،بالمهام التالية ،وجه الخصوص على

وط القانونية للشر لتحقق من استيفاء الشكايات وطلبات الرأي والاستشاراتا -

 ؛ها في هذا المرسوميصوص علنالم

 وعرضها على ،ملفات الشكايات وطلبات الرأي والاستشارات القانونية حضيرت -

 المرسوم؛ من هذا 14من المادة  رة الرابعةفي الفق ليهااللجنة الدائمة المنصوص ع
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 ايات؛بالشك مشاريع الآراء والاستشارات القانونية والمقترحات المتعلقةعداد إ -

 ها.بحث يندرج ضمن اختصاصات دراسة أو لك حضيرت -

 23المادة 

ها ووضع تولى وحدة المنظومة المعلوماتية تصميم منظومة معلوماتية للجنة الوطنيةت

 ولهذه الغاية تقوم بالمهام التالية: ،وصيانتها

 ؛ماديةاللجنة الوطنية من الصفة اللسهر على تجريد المساطر المتعلقة بأنشطة ا -

ختلف معداد قواعد المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية ووضعها رهن إشارة إ -

 ؛والسهر على تحيينها ،أجهزة اللجنة

ى صيانته يرمي على الخصوص إللكتروني للجنة الوطنية ووضعه وإصميم موقع ت -

 اللجنة أعمالونشر كل المعلومات أو الوثائق القانونية المتعلقة بالطلبيات العمومية 

 ؛طنيةالو

هزة لف أجضع منظومة لليقظة القانونية تتعلق بالطلبيات العمومية موجهة إلى مختو -

 ؛اللجنة

 دبير الموارد المعلوماتية للجنة.ت -

 24المادة 

 القيام بالمهام التالية:كوين والشؤون الإدارية وحدة الت تولىت

 ر وتنسيق برامج التكوين الأولي والتكوين المستمر المتعلق بالنصوصيحضت -

بير خلين في تدالتنظيمية في مجال الطلبيات العمومية والموجهة لمختلف المتد

 ؛الطلبيات العمومية

بقا طمومية بالطلبيات العر دلائل وكتب المساطر والوثائق النموذجية المتعلقة يحضت -

  ؛للتنظيم الجاري به العمل

 ؛دبير مراسلات اللجنةت -

  ؛شيف اللجنة والسهر على المحافظة عليهرسك أم -

 دبير الشؤون الإدارية للجنة.ت -
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 25المادة 

س رئي نباقتراح م ،عين رؤساء الوحدات مباشرة من طرف الأمين العام للحكومةي

رات لإدام شروط التعيين في منصب رئيس مصلحة باهرة فيمن بين الموظفين المتوف ،اللجنة

 العمومية.

نها عالقيام بمهام الوحدات التي هم مسؤولون  ،رئيس اللجنة ةتحت سلط ،يتولونو

 ويحرصون على حسن سيرها.

  مسطرة استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: الباب الرابع

 2610المادة 

 حكومةعلى استشارة اللجنة مباشرة من طرف رئيس الحكومة والأمين العام لل لاوةع

يمكن استشارة اللجنة الوطنية بخصوص  ،في شأن كل مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها

 من هذا المرسوم من لدن: 4المسائل المنصوص عليها في المادة 

 ؛لوزراء المعنيينا -

 ؛لمندوبين السامين والمندوب العاما -

 ؛العام للمملكة لخازنا -

سات مجالس الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعاتها ومؤسؤساء ر -

 ،وميةالمجالس الإدارية ومديري المؤسسات العمالتعاون بين الجماعات، ورؤساء 

 .ية الأخرى الخاضعة للقانون العامومسؤولي الأشخاص الاعتبار

 27المادة 

ببطاقة تقنية تعرض المسألة موضوع طلب  جب إرفاق كل طلب رأي أو استشارةي

 ،ذكورةستشارة وتتضمن جميع عناصر الإخبار الضرورية لدراسة المسألة المالاالرأي أو 

ألة المسببكل مستند أو وثيقة تتوفر عليها الجهة المستشيرة والمتعلقة  ،وعند الاقتضاء

 .لتمكين اللجنة من إبداء رأيها عن علم بكل جوانب الموضوع ،موضوع الاستشارة

 28المادة 

مكن لرئيس اللجنة استدعاء ممثل عن الجهة المستشيرة قصد تقديم عرض حول ي

 المسألة موضوع الاستشارة أمام أعضاء الجهاز التداولي.
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يقة ل وثكبمكن لرئيس اللجنة أن يطلب من الممثل المذكور الإدلاء للجهاز التداولي ي

 أخرى يعتبرها ضرورية لفحص المسألة المعروضة عليه.

 داوليموا للجهاز التدلإدارات الأخرى ليقيمكن كذلك للرئيس أن يستدعي ممثلي او

 رة.ستشاالتوضيحات وعناصر الإخبار التي يتوفرون عليها والمتعلقة بالمسألة موضوع الا

 2911المادة 

 ت هذالمقتضيان المسألة موضوع الاستشارة طبقا بدي الجهاز التداولي رأيه في شأي

لمتعلقة قضايا ابال أو مقرر اللجنة الدائمة المكلفة بناء على تقرير يعده المقرر العام ،المرسوم

 بين بصفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعاتها ومؤسسات التعاون

 .الجماعات، حسب الحالة

 اسة شكايات المتنافسينمسطرة در الباب الخامس:

 30المادة 

لمسطرة فق او ،جوز لكل متنافس اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةي

 والكيفيات المحددة بعده في الحالات التالية:

 ندما يلاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام طلبية عمومية واردة في النصوصع -

 ؛احترامها لم يتم ،التنظيمية الجاري بها العمل

 ط غيرذا تبين له احتواء ملف الدعوى إلى المنافسة على بنود تمييزية أو شروإ -

 ؛بالنسبة لموضوع الطلبية العموميةمتناسبة 

 ؛ندما ينازع في أسباب إقصاء عرضهع -

م لة عدندما لا يقتنع بالجواب المقدم إليه من طرف الإدارة المعنية أو في حاع -

 .طلبهالجواب على 

م ي إبرافلا يجوز قبول الشكايات المقدمة من طرف متنافس ليست له المصلحة لا أنه إ

 حتمل.طن مأو عضو في تجمع غير الوكيل أو أي متعاقد من البا ،الطلبية العمومية المعنية

 31 المادة

ودع الشكايات مباشرة من طرف المتنافسين بمكاتب اللجنة الوطنية أو ترسل إلى ت

ليه إكما يمكن أن توجه  ،ار بالتوصلعبريد المضمون مع إشال رئيس اللجنة عن طريق

 لكترونية.إبطريقة 
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 .2700ص 
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 يا.كترونلإالشكايات والردود المتعلقة بها  حدد قرار لرئيس الحكومة كيفيات تقديمي

 ا.ع فيهتعين على المتنافس أن يعرض في رسالته موضوع شكايته والعناصر التي ينازي

بار وعناصر الإخ ،بكل مستندات الإثبات ،يتهتدعيما لشكا ،عليه كذلك أن يدليو

 والوثائق التي يتوفر عليها.

ام عليه أن يصرح بأن المسألة التي يعرضها على اللجنة لم تكن موضوع طعن أمو

 المحاكم.

 ،يهب علجو ،ذا رفع المتنافس قضيته أمام القضاء خلال مدة دراستها من طرف اللجنةإ

 إخبار اللجنة المذكورة. ،رفض شكايته ةطائلتحت 

 ،تنافسجب توقيع الشكاية بصفة قانونية من طرف الشخص المؤهل للالتزام باسم المي

تعليق  ع بعدلى غاية اليوم السابإريخ نشر إعلان الطلبية العمومية وتقديمها ابتداء من تا

 ج المتعلقة بها.ئالنتا

 تها بكلإفاد نافسين ويطلب منهاخبر رئيس اللجنة الوطني الإدارة المعنية بشكاية المتي

خل أجل ة دامستندات وعناصر الإخبار وكل الوثائق التي أدلى بها المتنافس وبعناصر الإجاب

 ق بها.أيام مفتوحة تحسب من يوم توصل الإدارة بالشكاية والملف المرف (10)أقصاه عشر

 3212المادة 

ة ا مفتوحأقصاه ثلاثون يومأجل  بت اللجنة الوطنية في الشكاية المحالة علها داخلت

لأجل رام االإدارة المعنية على شكاية المتنافس أو بعد انص ابتداء من تاريخ توصلها برد

 حسب الحالة. ،أعلاه 31عليه في الفقرة الأخيرة من المادة  المنصوص

طيات المع لا تتضمن بعض ذا تبين للجنة الوطنية أن الوثائق والمستندات المتوصل بهاإ

طلب من ب ،يةقام رئيس اللجنة الوطن ،هايالمحالة عل تبرها ضرورية للبت في الشكايةالتي تع

 افاتهجل موافس أو الإدارة المعنية أو هما معا بذلك من أنبإبلاغ المت، الجهاز التداولي

 بالمعطيات المذكورة.

دارة لإس أو ادعوة المتناف، بطلب من الجهاز التداولي ،ما يمكن لرئيس اللجنة الوطنيةك

 ،تداولياز الأو تقديم جميع المعلومات أمام الجه المعنية أوهما معا لتوضيح جميع المعطيات

 تمكينه من البت في الشكاية المعروضة عليه. وذلك من أجل

سريان مفعول  يوقف ،هما في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاهيي الحالتين المشار إلف

ويستأنف احتساب هذا الأجل ابتداء  الأولى من هذه المادة.الأجل المنصوص عليه في الفقرة 

                                                           

 25بتاريخ  2.22.335أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم  32تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة  -12

(، 2023فبراير  23) 1444شعبان  2بتاريخ  7172(؛ الجريدة الرسمية عدد 2023فبراير  16) 1444من رجب 

 .2208ص 
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للطلبيات العمومية بالمعطيات المطلوبة أو من تاريخ تقديم  من تاريخ توصل اللجنة الوطنية

الجهاز  أو الإدارة المعنية أو هما معا للتوضيحات أو المعلومات المطلوبة أمام المتنافس

 التداولي.

 33المادة 

 اعتباراعة، وهاز التداولي أن التبريرات التي قدمها المتنافس غير مقنندما يعتبر الجع

 يخبر رئيس اللجنة الوطنية المتنافس بعدم قبول شكايته. ،لرد الإدارة المعنية

مبنية  كايتهعندما يعتبر الجهاز التداولي بناء على الحجج التي قدمها المتنافس أن شو

يس ى رئية بإشعار الإدارة المعنية ويقترح عليقوم رئيس اللجنة الوطن ،على أسس صحيحة

ن ى حيا إلعليهصادقة الحكومة إمكانية توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء الم

المنصوص  للشكاية خلال الأجل تخصيصهالواجب  لآإصدار مقترح المقرر في شأن الم

 .من هذا المرسوم 32عليه في المادة 

ء ن توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجالا يمك ،في جميع الحالاتو

 المصادقة عليها إلا بمقرر لرئيس الحكومة.

 اإذ ،يلتداولنه لا يعمل بالتوقيف أو بتأجيل المصادقة المطلوبة من طرف الجهاز اأير غ

مصادقة و الأقررت الإدارة المعنية أنه من الضروري متابعة مسطرة إبرام الطلبية العمومية 

ذه ي هوف .وذلك إذا بررت ذلك اعتبارات استعجالية تدخل في إطار الصالح العام ،عليها

جنة الل يتعين على الإدارة المعنية توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس ،الحالة

 الوطنية تتضمن بوضوح الأسباب والمبررات التي حملته على اتخاذ هذا المقرر.

 34المادة 

 لعاممقرر اتقرير اللى إوبعد الاستماع  ،على إثر فحص الشكاية ،مكن للجهاز التداوليي

 أن يقترح مقررا يقضي حسب الحالة بما يلي: ،للجنة

 ؛يتعلق الأمر بإخلال جوهري يعيبهالغاء المسطرة عندما إ -

لتي صحيح الإخلال بإجراء التغييرات الضرورية قصد حذف البنود أو الشروط ات -

ان ومتابعة المسطرة بعد ذلك وإن ك روالإشها ف واجبات إجراء المنافسةتخال

 رفع الأمر لرئيس الحكومة لاتخاذ قرار بشأن ذلك. ،للإدارة رأي مخالف

 لتصريح بعدم قبول الشكاية لعدم ارتكازها على أسس قانونية صحيحة.ا -

 35المادة 

مقترحات المقررات التي أعدها  ،على توقيع رئيس الحكومة ،عرض رئيس اللجنةي

 التداولي باسم اللجنة الوطنية والمتعلقة بشكايات المتنافسين. الجهاز
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 كذا إلىونيين بلغ المقررات التي اتخذها رئيس الحكومة إلى الإدارات والمتنافسين المعت

 الخازن العام للمملكة.

لصفقات اوابة الوطنية وفي ب ةللجن لكترونيالفة الذكر في الموقع الإنشر المقررات الست

 العمومية.

مسطرة دراسة طلبات الرأي المقدمة من طرف أصحاب : لباب السادسا

 الطلبيات العمومية

 36المادة 

دارة إجوز لكل صاحب طلبية عمومية له خلاف يتعلق بتنفيذ الطلبية المذكورة مع ي

 ن الخلاف المذكور.أأن يطلب رأي اللجنة الوطنية في ش ،عمومية

 37المادة 

 طلبية عمومية على أساس طلب رأيرة اللجنة الوطنية من طرف صاحب تم استشات

 يعرض موضوع وأسباب الخلاف.

اسلات المرو ،بالمستندات التعاقدية للطلبية العمومية المعنية ،الطلب المذكور ،يرفقو

لقة لى الإدارة وعند الاقتضاء الأجوبة المتوصل بها وكل وثيقة أخرى متعإالموجهة 

 بالخلاف.

فس نوفق  ي إلى اللجنة الوطنيةعلى صاحب الطلبية العمومية أن يوجه طلب الرأ تعيني

 لمعنية.امن هذا المرسوم وأن يخبر بذلك الإدارة  31شكال المنصوص عليها في المادة لأا

للجنة ارة اخبر رئيس اللجنة الوطنية الإدارة المعنية بلجوء صاحب الطلبية إلى استشي

 الوطنية.

 38المادة 

من هذا  32راسة طلب الرأي الذي تقدم به صاحب الطلبية العمومية وفقا للمادة تم دت

 المرسوم.

إلى معنية وية البلغ رئيس اللجنة الرأي الذي اتخذه الجهاز التداولي إلى الإدارة العمومي

 الخازن العام للمملكة وكذا صاحب الطلبية العمومية.

 ومية.نية وفي بوابة الصفقات العملكتروني للجنة الوطنشر الرأي في الموقع الإي
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 مقتضيات متفرقة: الباب السابع

 39المادة 

تعلق ميقاف دراسة كل شكاية متنافس أو طلب رأي إجب على أجهزة اللجنة المختصة ي

نه من طرف القضاء أو من أحكم قضائي أو يجري التحقيق في ش بخلاف، كان موضوع

 طرف أية هيئة مراقبة أخرى.

طرة المتنافس أو صاحب الطلبية العمومية إلى القضاء توقيف مس ترتب على لجوءي

 دراسة الشكاية أو طلب الرأي بخصوص خلاف من طرف اللجنة.

 4013المادة 

 حدد وضعية رئيس اللجنة الوطنية بمرسوم.ت

ن تعويض عوأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات من  يستفيد المقرر العامو

 وكيفيات منحه بمرسوم.الوظيفة يحدد مبلغه 

وا تقارير والذين قدم ،من هذا المرسوم 13ما تمنح للأشخاص المشار إليهم في المادة ك

دة وجو أتعاب يحدد الرئيس مبلغها حسب أهمية ،بشأن المسائل التي عهد بدراستها إليهم

 ويحدد مرسوم الحد الأدنى والأقصى لهذه الأتعاب. .التقارير المذكورة

 4114المادة 

همات ون بمستفيد أعضاء الجهاز التداولي والمقرر العام ورؤساء الوحدات الذين يقومي

يد تحد يتمللجنة الوطنية من مصاريف التنقل داخل المملكة المغربية أو خارجها لحساب ا

 .مبلغها وكيفيات منحها بمرسوم

 42المادة 

 تمان السرللمشاركة في أعمالها بك يأعضاء اللجنة الوطنية وكل شخص دعلزم ي

 المهني وبواجب التحفظ في كل ما يتعلق بالعناصر التي بلغت إلى علمهم.

                                                           

من ذي  19بتاريخ  2.19.591أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم  40تم تغيير مقتضيات المادة  -13

و يولي 29) 1440ذو القعدة  26بتاريخ  6799(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019يوليو  22) 1440القعدة 

 .5282(،ص 2019

من ذي  19بتاريخ  2.19.591أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم  41تم تغيير مقتضيات المادة  -14

يو يول 29) 1440ذو القعدة  26بتاريخ  6799(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019يوليو  22) 1440القعدة 

 .5282(،ص 2019
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 43المادة 

تعيين علييى كيل عضييو ميين الجهياز التييداولي وأي شيخص آخيير أن يمتنييع عين المشيياركة فييي ي

ن وضعية م من شأنها أن تجعله في ،اتخاذ مقرر أو في القيام بأي مهمة داخل اللجنة الوطنية

 المصالح.وضعيات تنازع 

 مقتضيات ختامية: الباب الثامن

 44المادة 

ر يناي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتحي

 ت المتعلقة بالأسلحة أو الذخيرةوتستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الطلبيا ،2016

 و التجهيزات العسكرية أو التي تخص الأمن الوطني.أ

( 1975ديسمبر  30) 1395من ذي الحجة  27بتاريخ  2.75.840رقم  نسخ المرسومي

 بها غير أن مصطلح "لجنة الصفقات" الوارد في النصوص الجاري ،بإصلاح لجنة الصفقات

 للجنة الوطنية للطلبيات العمومية".االعمل يعوض بمصطلح "

 45المادة 

ل واحد ك ،يةقتصاد والمالسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاي

 .منهما فيما يخصه

 .(2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7حرر بالرباط في و

 .لإمضاء: عبد الإله بن كيرانا

 :بالعطفقعه و

 ،لأمين العام للحكومةا

 .دريس الضحاكإلإمضاء: ا

 ،زير الاقتصاد والماليةو

 .لإمضاء: محمد بوسعيدا


